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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

   المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 13 أغسطس 2013 المحالة إلیھ من طرف النواب السادة رشید الطالبي العلمي رئیس فریق
التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطیف وھبي رئیس فریق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزایدي رئیس فریق الاتحاد الاشتراكــي للقــوات الشعبیة
والشــاوي بلعسال رئیـس فریق الاتحــاد الدستـوري بمجلس النواب یطعنون بموجبھا في دستوریة المواد 14 و34 و41 و55 و59 و63 و64
و106 و118 و189 و205 و206 و207 و223 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ملتمسین من المجلس الدستوري التصریح بمخالفة

مقتضیات ھذه المواد للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
والفقرة الثانیة من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ،

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن موضوع الطلب یتعلق بالطعن في دستوریة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وحیث إن الدستور في الفقرة الثانیة من الفصل 132 منھ ینص على أنھ:

"تحال إلى المحكمة الدستوریة... الأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین قبل الشروع في تطبیقھا لتبت في مطابقتھا للدستور"

وحیث إن المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ: " یحیل رئیسا مجلس النواب ومجلس
المستشارین إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارین وكذا التعدیلات المدخلة علیھما

بعد إقرارھا من قبل كل من المجلسین المذكورین"؛

وحیث إن وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، من قبل رئیسھ، إلى المحكمة الدستوریة قبل الشروع في تطبیقھ لتبت في مطابقتھ للدستور،
یحول دون إمكانیة الطعن في دستوریة مقتضیاتھ من قبل أي جھة، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبول الطعن؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح بعدم قبول الطعن؛

ثانیاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطاعنین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 8 من شوال 1434  ( 16 أغسطس 2013)
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